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   ملخص

ة و تتمحور  م ة والتنظ ات القانون ع الإدار التي أقرهاالدراسة حول الآل ة ذات الطا المشرع  المؤسسات

ة على مؤسسات التأمین، و الجزائر  قة الاعتماد  للرقا ة الحصول على وث التي تتمثل على الخصوص في إلزام

ممارسة نشا  شر مسب للسماح  ة  ة ن،التأمیمن مصالح وزارة المال من جهة أخر فرض المشرع الجزائر رقا

ة على مؤسسات ال عد حصولها على الاعتماد و إدارة مؤسسات اشرة النشاتأمین   التجار عن طر إحداث م

ة على هذا النوع من المؤسسات من حیث مأجهزة و  الرقا لفة  ة هیئات إدارة م النصوص القانون د التزامها 

ة المتو  م التأمیالتنظ عادة التأمین مع المؤمن لهم، و علقة  مد التزامها بتنفیذ نات حال إبرامها لعقود التأمین وإ

ة في مواج ه، و تعهداتها المال ات لجنة الإشراف على التأمینات من هذه الهیئهتهم عند وقوع الخطر المؤمن عل

ه و ،لجنة التعرفاتمین والمجلس الوطني للتأمینات و مفتشو التأو  حث لدراسة عل اتأتي هذا ال التي جاء بها  الآل

حث في مد فعالیتها المشرع الجزائر و  ة المؤمن لهلال م سوق التأمینات وحما   تنظ

ة الكلمات ص -منح الاعتمادمؤسسات التأمین، :المفتاح ص - الاعتماد سحب  -الترخ   .إلغاء الترخ

Abstract 
The study is based on the administrative control of the insurance institutions (Algerian 

experience model) on the legal, regulatory and institutional mechanisms of administrative 
nature approved by the Algerian legislator for the control of insurance institutions, namely in 
the necessity of obtaining the accreditation document from the interests of the Ministry of 
Finance as a condition In order to ensure that the institution concerned has the human, 
financial and technical qualifications necessary for the conduct of this business by informing 
the Department of the documents that prove this before granting the accreditation published in 
the newspaper Of the People's Democratic Republic of Algeria. 

Keywords 
Insurance institutions, accreditation and licensing , withdrawal of accreditation and 
revocation of license.                         
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  قدمـةمــ
اسي 1989شهدت الجزائر عقب صدور دستور سنة  بر على المستو الس الاقتصاد و  تغیرات 

الحقوق  ل مواطن  حیث أن المؤسس الدستور أعلن صراحة ضمن الفصل المتعل  والحرات على ح 
فهم منه التخلي على مبدأ احتكار الدولة لممارسة النشاطات  هوة والتجارة، و ممارسة الصناعالفي  ما 

ان قا ة والتجارة الذ  ان من الضرور مراجعة ، و 1976ئما في ظل دستور سنة الصناع من ثم 
ان قانون التأمینات م ما یتماشي مع الوضع الاقتصاد الجدید، ف ة الجزائرة  ن القوانین المنظومة القانون

 1980غشت سنة  09المؤرخ في  07–80، ذلك أن المشرع الجزائر ألغى القانون لنظر فیهاالتي أعید ا
ع الاشتراكي، و الذ  الطا الذ اعتمد  1995ینایر  25المؤرخ في  07-95أصدر الأمر ان یتمیز 

هو ما أفرز القطاع الاقتصاد الخاص الوطني والأجنبي، و لأول مرة مبدأ فتح سوق التأمینات أمام 
ة خاصة تنش في مجال التأمینات برأس مال وصل سنة  17عتماد ا   11إلى  2012مؤسسة عموم
، و م ار دینار جزائر ة هذا النشا خاصة ل الغة لمراق ة  هو ما فرض على المشرع الجزائر أن یولي أهم

عض قضا ي  ، و عد أن عرف القطاع البن عد الانفتاح الاقتصاد دد القانون في هذا الإطار حا الفساد 
ة صدور الأمر  ة  1995ینایر  25المؤرخ  07–95مناس عته الأصل موجب و في ط  القانون عد تعدیله 

ة عل 2006فبرایر  20المؤرخ في  04–06 ة أوجه متعددة من الرقا ى مؤسسات التأمین منها التقن
ة والإدارة، و  ة والجزائ ة الإدارة من أكثر أوجه الرقا انت الرقا التي منح لها القانون حیزا معتبر من قد 

ون فیها الاعتماد اعتماد مؤسسات التأمین و  خلال وضع شرو صارمة لقبول تحدید حالات محددة 
قوة القانون خاصة  ة على الوف إذاملغى  ة المال حت غیر قادرة من الناح اء تبین أن المؤسسة أص
  . التزاماتها اتجاه المؤمن لهم

تفي المشرع م شرو منح الاعتماد و الجز  لم  ة الإدارة بل ائر بتنظ ه في إطار الرقا حالات سح
ة من أهم ها لجنة الإشراف على التأمینات ومفتشو أحدث هیئات إدارة متعددة لممارسة هذا النوع من الرقا

ةالتأمین والمجلس الوطني للتأمینات وجهاز تعرفة الأخطار ة التال ال ه نطرح الإش ة  :، وعل  ما مد فعال
ات  ة على مؤسسات التأمین آل ة الإدار س  منالرقا  ؟ممارسة النشا إلىالتأس

ة  انطلاقا ال حث من خلال التطرق هذا سیتم مناقشة موضوع من هذه الإش حثینال نخصص الأول  ،لم
ات ة الإدارة على مؤسسات التأمین في حین نخصص لآل حث الرقا لفة الثاني للهیئات  الم ات الم ةعمل   . الرقا

حث الأول ة على مؤسسات التأمین :الم ة الإدار ات الرقا   .آل
ات تأمین على وجوب الحصول ابتداء على  س شر ة تأس ص مسب اعتماد أو تتوقف عمل ترخ

عد توفر جملة من الشرو ة،  المال لف  ، أین تخضع هذه المحددة قانونا سلم من طرف الوزر الم

م خدمات التأمین للجمهور الأخیرة  ة في حال قبول اعتمادها وشروعها في ممارسة نشا تقد إدارة لرقا

ما یلي ه ف   :دورة وهو ما سنفصل ف
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ص: المطلب الأول   .منح الاعتماد والترخ
ة تأمین أولى الإجراءات الإدارة  ،الاعتمادعد طلب الحصول على  س شر ص لتأس أو الترخ

اع ة الإت ل من یرغب في ممارسة هذا النشا الواج هات ، والتي تفرض من خلالها الجمن طرف 
طة لكل القطاعات ة على هذا القطاع، تجسیدا لدور الدولة الضا ة رقا   . الوص

 مجالات طلب الاعتماد :الفرع الأول
التأمینات، المعدل والمتمم، على أنه  07- 95من الأمر رقم  204المادة  تنص ن «المتعل  م لا 

ات التأمین و ة /لشر المال لف  عد الحصول على اعتماد من الوزر الم أو إعادة التأمین أن تمارس نشاطها إلا 
ن أن تمارس سو  218بناء على الشرو المحددة في المادة  م ات التي اع أدناه لا   .1».تمدت من أجلهاالعمل

ص أو  ع الشروع  الاعتمادوالترخ هو الإجازة التي تمنح لمؤسسة التأمین، والتي من خلالها تستط
ما أنها قد  ،مطلقةصورة   2في ممارسة هذا النشا  ، عض الفروع دون الأخر أو مقیدة تقتصر على 

ة في حالات مخصوصة ة أو جزئ ل صورة    .تسحب 

موجب المادة « من نفس الأمر على أنه  218المادة  نصت ما  204سلم الاعتماد المنشأ 
عد إبداء رأ المجلس الوطني للتأمینات ة  المال لف  قرار من الوزر الم منح أو یرفض . أعلاه، 

ما المخط التقدیر  سارها لاس ة و ة إنشاء الشر ان م ملائمة شرو وإ سمح   الاعتماد على أساس ملف 
ام المادة  ة مع مراعاة أح ة اللازمة لذلك والمؤهلات المهن ة والمال یجب .أعلاه 217للنشا والوسائل التقن

ة و ة لممارستها/أن یتضمن الاعتماد عمل ات التأمین التي أهلت الشر ون رفض .أو عمل یجب أن 
ون هذا القر  لا للطعن أمام مجلس الدولة الاعتماد موضوع قرار مبرر قانونا یبلغ لطالب الاعتماد، و ار قا

قا للتشرع السار المفعول م،ط ات تطبی هذه المادة عن طر التنظ ف   .».تحدد 

قا لذلك حدد المرسوم التنفیذ رقم  ات  1996أوت  03المؤرخ في  267- 96تطب شرو منح شر
ات منحهالاعتمادأو إعادة التأمین /التأمین و ف م طلب الحصول على 3، و ، أین یتوقف ذلك على تقد
ة  الاعتماد المال لف  مها للجمهور، إلى الوزر الم ات التأمین المراد تقد ملف حدد قائمة عمل مرف 

س وهو مؤسسة التأمین،  الشخص المعنو قید التأس عضها خاص   ، یتضمن مجموعة من الوثائ
المسی عض الآخر من هذه الوثائ خاص    .رن والمؤسسین والمتصرفینوال

م الطلب، بل لابد من  غیر أن شروع مؤسسة التأمین في ممارسة نشاطها لا یتوقف على مجرد تقد
موجب قرار، یبین من خلاله موافقته  ة  المال لف  سلم من طرف الوزر الم ص أو اعتماد  الحصول على ترخ

ات التأمین التي  ،الاعتمادعلى منح  مقتضاه قائمة عمل نها ممارستها وتوزعها على جمهور العملاءوحدد    .م
ص أو  ة على منح الترخ المال لف  عد استشارته المجلس الاعتمادفي حالة موافقة الوزر الم  ،

ة صدر قرار یبین ذلك ینشر في الجردة الرسم ، الاعتماد قصد إعلام الجمهور بهذا 4الوطني للتأمینات، 
ة في الحصول على  ة الراغ صدر قرار الرفض الذ یبلغ إلى الشر  الاعتمادأما في حالة رفضه منحه ف
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ه مع الإشعار  ولهذه الأخیرة ح الطعن أمام مجلس الدولة، فهذا ، الاستلامعن طر البرد الموصى عل
ة ونه قرارا إدارا یخضع لمبدأ المشروع عدو  ون مبني على أسس ، غیر القرار لا  أنه یجب أن 

ة مبررة قانونا ل ة وش   .موضوع
ص أو  ما یلي الاعتمادقدم طلب الحصول على الترخ ة في حالات عدة نوجزها ف المال لف    :إلى الوزر الم

ة  :أولا   :  جدیدةتأمین حالة إنشاء شر
ة  إنشاء في حالة ون أمام ولادة شخص معنو جدیدتأمین شر م طلب جدیدة ن ،أین یجب حینها تقد

س، وأخر خاصة ملف  یرفعتماد الحصول على الا یتضمن وثائ خاصة بهذا الشخص المعنو قید التأس
ةالمؤسسین والمسیرن  المال لف  مها للجمهویرسل إلى الوزر الم ه خدمات التأمین المراد تقد حدد ف   .ر، 

ا  عضها :ثان ات معتمدة أو انفصالها عن   : حالة اندماج شر
ة الجدیدة إفتأمین أو أكثر  تيفي حالة اندماج شر  نه ینشأ عنهما شخص معنو جدید، هذه الشر

ة جدیدة ال طلب إنشاء شر اع نفس أش ه إت وفي حالة انفصال . یجب أن تحصل على اعتماد جدید یتم ف
ة  ة ینتج عنهاتأمین شر ة جدیدة تنش في السوق  فإن العمل وحتى یتسنى ذلك  ،تواجد أشخاص معنو

  .یجب الحصول على اعتماد جدید
 :حالة ممارسة أصناف جدیدة من التأمین :ثالثا

ة  ات التأمین ا نوع العمل ة وعند حصولها على الاعتماد فإن قرار الاعتماد یتضمن وجو  –الشر
ن م قها  هاالمنتوجات التي  ات  –أجلها المعتمدة من- تسو ن أن تمارس عمل م عد ولا  غیرها إلا 
ل تعدی. الحصول على اعتماد ون الاعتماد على ش ون الاعتماد جدیدا بل  ل في هذه الحالة لا 

  .للاعتماد الممنوح عند الإنشاء
ص أو  ة التأمین على الترخ م الاعتمادعد حصول شر نها تقد م  ، ، وشروعها في ممارسة النشا

اشرة أو عن طر وسطاء معتمدین لدیها، هم على التوالي یل العام للتأمین، : خدماتها للجمهور م الو
ة وما شابهها   .السمسار، والبنوك والمؤسسات المال

ات  لاء والبنوك على إبرام عقود تعیین أو اتفاق عض هؤلاء الوسطاء، وتحدیدا الو یتوقف اعتماد 
على  نشاطهترغب في اعتمادهم بهذه الصفة، أما سمسار التأمین فیتوقف  توزع مع مؤسسة التأمین التي

ات التي أعُتمد ال ة یبین من خلاله عمل المال لف  صدر عن الوزر الم ص أو اعتماد  حصول على ترخ
نه التوس في إبرامها، ینشر قرار  م عد  الاعتمادمن أجلها، والتي  ل ذلك  ة،  بدوره في الجردة الرسم

رجع ذلك إلى توف ةر جملة من الشرو المحددة قانونا، و التي یتمتع بها السمسار في ممارسة  الاستقلال
لاء والبنوك الو ة التأمین، مقارنة    .نشاطه عن شر

ة  المال لف  صفة مسك في هذا الإطار الوزر الم ه  قید ف ه،  سجل خاص مرقم ومؤشر عل
حسب تارخ إصدارها،  انوا أو  داتالاعتمادورة، و عیین  الممنوحة لسماسرة التأمین، أشخاصا طب

ین ، فمن 5معنو م وض هذه المهنة أو النشا قتضیها تنظ ة  ، وما من شك أن ذلك هو ضرورة منطق
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ة الدورة علیهم ن معرفة عدد السماسرة المزاولین لهذه المهنة، وفرض الرقا م م نشاطهم  ،خلاله  وتنظ
اسة ه س ةالدولة  حسب ما تقتض لما دعت الضرورة ذلكالاقتصاد  .6، والرجوع إلى هذا السجل 

ص: ثانيالفرع ال لغاء الترخ  .سحب الاعتماد وإ
ة التأمین أو السمسار البدء في مزاولة  المهنة أو عد الحصول على الاعتماد یجب على شر

طب من طرف الهیئة التي ،غیر أن النشا عتبر جزاء  ة  ل ة أو  صفة جزئ سحب الاعتماد سواء 
ون ذلك نتیجة  اتها أثناء سلمت الاعتماد و ث ة للمخالفات التي یتم الوقوف علیها وإ ة حتم ة الرقا عمل

ة والهیئات المساعدة لها تمتالتي  الرقا لفة    .من طرف الهیئات الم
ة ،النشاممارسة التوقف عن  سحب الاعتماد في حالةیتم ة القضائ وحالات الحل والتسو

ة. الإفلاسو  اب التال ة لأحد الأس ة أو جزئ ل صف  ن سحب الاعتماد سواء  م   :الإضافة إلى ذلك 
انت - قا للتشرع و  إذا  ة لا تسییر ط م المعمالشر ة أو لغیـــــا الأســـا أو لقوانینهــــول بهمـــالتنظ  ابــــــاس

ة للاعـــــرو الأســشر من الش  .ادـــــتمــاس
التزاماتها - ة للوفاء  اف ة غیر  ة للشر ة المال أن الوضع  .إذا اتضح 
انت الش - صفة متعمــــــإذا  ة تطب  ضـــــــدة زــر ات غیر منصوص علیها في ــــــادات أو تخف

 .ةــــابـــــات المبلغة إلى إدارة الرقــــالتعرف
ة لنشارســــــــــالة عدم ممـــــــــــي حف -  ابــــــــــا عن اكتتـــالة توقفهــــــــ، أو في حا لمدة سنة واحدةـــــاطهـــــــة الشر

 .7دةـــــة واحـــــدة سنــــــمــــأمین لـــــــــود تــــقـــع
ا یجب  ولكي ل ا أو  قا بواسطة رسالة مضمونة  إعذاریتم سحب الاعتماد سواء جزئ ة مس الشر

م ملاحظاتها  ،الوصول مع وصل الاستلام توضح فیها أوجه التقصیر الثابتة ضدها طلب منها تقد و
ا إلى لجنة الإشراف على التأمینات في أجل أقصاه شه   .ر واحد ابتداء من استلام الأعذارتاب

ة فیتخذه ا ل ة أو  صفة جزئ عد أما قرار سحب الاعتماد  ة  المال لف  استشارة المجلس لوزر الم
ص من اختصاص السلطة التي منحت، الوطني للتأمینات ون إلغاء الترخ ال،  هو قا لقاعدة تواز الأش ط

ص لأ طعن التالي لا یخضع قرار إلغاء الترخ  .و
ة أثناء التسییر :المطلب الثاني ة الإدار   .الرقا

ة الإدارة أثناء  هاتتمثل الرقا ات مس ة مجموعة الدفاتر التي یجب على الشر  ،التسییر في مراق
ومد احترامها للالتزامات الإدارة المتمثلة في مجموع الوثائ والمعلومات التي یجب أن توصلها في 

ة الرقا لفة  عادها إلى الهیئات الم   .م
ات التأمین إلى الحصو  ة في إخضاع شر ة الرقا ل على الموافقة على ومن جهة أخر تكمن عمل

انات ومعلومات  عض الوثائ التي تعدهامحتو  قا قصد توزعها على الجمهور وما تتضمنه من ب مس
عض عقود التأمین وفي مقدمتها شروطها العامة والخاصة إضافة إلى حالات سقو الح  حول مضمون 

عض ،في الضمان   .التصرفات التي تجرها مع الغیر أو 
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ة على الدفاتر والسجلات :الفرع الأول  8الرقا
ات التأمین  عد شروعها في ممارسة نشاطها شر مسك مجموعة من الدفاتر قانونا ملزمة و

صفة دورة، السجلات و  ات التي تجرها  هذه الدفاتر یجب أن تكون  أینتقید فیها مختلف العمل
هاوالسجلات،  مس لفین وسطاء  أو تلك التي یلتزم  بتسو خدماتها للجمهور منتظمة،تسجل التأمین الم

ة، دون إجراء أ شطب أو محو أو تغییر فیها، وذلك حتى یتسنى نزاهة فیها و ات المحاسب ع العمل جم
ع ماضي نشا هذا الطرف أو ذاك ة تت الرقا لفة    .للجهات الم

ها من طرف  الدفاترو  وتخضع  ،نالتأمین أو وسطاءها المعتمدی مؤسساتوالسجلات الواجب مس
ة إدارة التأمین و ل   :هيالمفتشین رقا

ات - ه الملخصات الدورة لكل العمل  .الدفتر الیومي، الذ تنقل ف
اتالدفتر العام السم - ع الحسا ه جم  .ك، الذ تمسك ف
ل فصل ثلاثي على ملخص  - حتو في آخر یوم من  ل فصل ثلاثي  ات للتحقی في  دفتر المیزان

ات  ل الحسا كأرصدة   .المفتوحة في الدفتر العام السم
ل من الصندوق والبنك و  - ادات یبین فیها الرصید الیومي وفرز الإیر : الحساب الجار البرددفاتر 

ل شهر و  ع  ةوالمصارف ومجام ة السنة المال  .الملخصات منذ بدا
م المنقولة ودفتر الجرد ال -  .العقارات والقروض دائم للق
 دفتر الجرد السنو  -

ك عن ذلك، هناك نا ها، و السجلات ه مس ات ووسطاء التأمین  صفة تخضع أخر تلتزم شر
ة الإدارة والمفتشیندورة    :هي لرقا

ه تحت  العقودسجل  - ة و الذ یجب أن تبین ف تت م متواصل، العقود الم حتو ترق نه أن  م ات التأمین،  عمل
العقود  هذه المعلومات یجب أن تكون واضحة تتناول  ،الممنوحةعلى عدة سلاسل عن المعلومات المتعلقة 

تتبتارخ الا عة الفرع أو  كتتاب وسران العقد ولقب الم والمؤمن له وعند الحاجة اسم الوس أو رمزه وطب
  .الفرع الجزئي ومبلغ حد ضمانات رأس المال أو ضمانات دخل المؤمن له

م متواصلتوالذ  الحوادثسجل  - ه تحت ترق التي حصلت بناء على التصرح بوقوعها والتي الحوادث  بین ف
سدد وتم هذا . تقتضي ح العمیل المؤمن له في الحصول على تعوض، وضمن أ خطر مضمون 

حتو السجل على معلومات تتمثل في تارخ الحادث  التسجیل من خلال قید سنة وقوع الحادث، وجب أن 
عة ال   .التعوضوتقدیر مبلغ المؤمن منه حادث ورقم العقد ولقب المؤمن له وطب

ات إعادة التأمین - ازل ــــــــــا تتنـــــــــــأمین التي من خلالهـــــــات إعادة التـــــــتسجل في عملی سجل عمل
ة أخر تسمى معید التأمین أو ـــــــأمین عن جزء من الأخطـــــــــمؤسسة الت ار المؤمن إلى شر

ار محل ــــــأمین، عقد التأمین أو الأخطــــــــحدد في هذا السجل اسم معید التـله، أین ت ازلــــــــــالمتن
ة المتنــــــــــالتن  .ازل عنها، وغیرهاـــــازل، النس
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ر أن  الذ ل والجدیر  شتر فیها ش ن أن  ،معینأو نموذج هذه الدفاتر والسجلات لا  م بل 
ل ل الوس ،تمسك على الش ات، المهم یجب أن ــــــــام بهذه العملیــــــــتثبت القیالیب التي ــــــئل والأساــــــو

ع ن   .اتــــــــــابـــــالكت ةــــودور زاهةـــــــتكتسي طا
عض الدفاتر والسجلات هنافي المقابل  ها،ألزم المشرع وسطاء التأمین التي ك  ل  مس واشتر في ذلك الش

قا للنماذج  ون مطا ة المحددة من طرفالذ یجب أن   :، هذه الدفاتر والسجلات تتمثل فيإدارة الرقا
الصندوق، البنك والحساب الجار البرد -  .دفتر الموجودات الخاص 
 .سجل العقود -
شوف الأقسا غیر المدفوعة -  .سجل 
صالات المعادة - شوف الإ  .سجل 
شوف  - تهاسجل   .الحوادث التي تمت تسو

ما یخص العملیـــــــات التـــــا یجب على شرــــــــم ة عن طر الوسطـــــــأمین ف تت اء أن ـــــــــــــــات الم
  :اـــــــــــدیهـــــــد لـتمـعـ مـــوستمسك لكل 

شوف الأقسا -   .سجل 
 شف الحساب -

مسك د ات التأمین  فاتر وسجلات خاصة بوسطاء التأمین المعتمدین لدیها والهدف من إلزام شر
ات التأمین التي  ال في ح العملاء المؤمن لهم، أو شر هو رقابتهم والحول دون ارتكابهم جرائم احت

اة المختلفةاعتمدتهم بهذه الصفة ة الدور الذ یؤد التأمین في نواحي الح   .9، إضافة إلى حما
ة التأمین أو الوس  ةعاقیؤد إلى مالسجلات مسك الدفاتر و  الالتزامأو إخلال ل مخالفة  شر
ة قدرها  اشرةما هو الحال حصل ناتج هذه الغرامة  ،دج 100.000غرامة مال  ،في مجال الضرائب الم

قا ل ة ط دفع لفائدة  الخزنة العموم رر من الأمر رقم  247دة لمانص او التأمینات 07-95م   .المتعل 
ة :الثانيالفرع  ة على الوثائ الواجب إرسالها إلى إدارة الرقا  10الرقا

ات التأمین ل  تلتزم ة، و شر ا بإرسال عن طر المدیر العام الناشطة في السوق الوطن ملفا سنو
ات یتعل  ،إلى لجنة الإشراف حتو على أجرتهاالتي التأمین عمل ة هذا الملف    :أثناء السنة المال

ة -  .المیزان
 .تقرر مفصل عن النشا -
 .مخط إعادة التأمین -
ات وتقرر - ة العامة تقرر محاف الحسا  .مجلس الإدارة في الجمع
انات عن - ل فرع من فروع التأمین  ب ات المعتمدة–نتائج   .–العمل
ات  - لاد والجنس سها، أسماء وتوارخ م ة وتارخ تأس معلومات عامة تخص اسم وعنوان الشر

ل من ن   .أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بها وعناو
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 .المهنيالتسییر المالي و  عقود التأمین وقائمة الاتفاقات السارة المفعولة والخاصة  -
عض الوثائ إضافة إلى ذلك،  ات الجزائر ألزم المشرع التي هناك  صفة  إرسالهابتأمین الشر

انات  3ل  دورة، الوثائ التي تحتو الب تعل الأمر  ثلاثة أشهر إلى لجنة الإشراف على التأمینات، و
ة ان الإیداعات: التال ان هامش الملاءة، ب   .ب

ل سنة أما  31یجب إرسال الملف السنو إلى لجنة الإشراف على التأمینات على الأكثر في  یولیو من 
ل  ما یخص الوثائ التي ترسل  عد ثلاثي الجرد على الأكثرف أتي    .ثلاثة أشهر فإنها تبلغ في الشهر الذ 

الملاحظة هو ذلك الاختلاف في تحدید آخر أجل لإرسال الملف السنو بین ما تنص  والجدیر 
ه المادة   التأمینات المعدل، والمتعل 1995ینایر  25المؤرخ في  07- 95من الأمر رقم  226عل

ه المادة  30 ـوالمتمم، حیث تحدد ب ین ما تنص عل ل سنة، و  22من القرار المؤرخ في  6یونیو من 
ات التأمین و1996یولیو سنة  حدد قائمة الوثائ الواجب إرسالها من طرف شر أو إعادة التأمین /، الذ 
ةإلى إدارة  الها، حیث ورد آخر أجل لإ الرقا   .یولیو 31رسال الملف السنو هو وأش

الآجال . الذ لا یجوز مخالفتهالمواعید وهي من النظام العام  و فالاختلاف بین النصین یتعل 
ان على ال ه في القــــــــــر إلغـــــزائـــــرع الجـــــمشـــــــف یولیو  22رار المؤرخ في ـــــــــــاء الأجل المنصوص عل

موجبیونیو  30یولیو إلى  31، عندما غیر الأجل من 1996 ل سنة،  موجب  226المادة  من 
  .   2006رایر ــــفب 20ؤرخ في ــــــــالم 04-06رقم انون ـــــــــــالق

حث الثاني ا هیئاتال: الم لفة  ة الم ةالإدار  .لرقا

ه التأمین في  ل من مصالح العملاء المؤمن لهم من جهة، والدور الهام الذ یؤد ة  في سبیل حما
اة  ةالح ، ذلك جعل المشرع  الاقتصاد ة الحساسة من جهة أخر ونه من القطاعات المال خصوصا 

ستحدث هیئات وأجهزة تتولى ة الفرض  مهام الجزائر   على ممارسي نشافي نواحي مختلفة رقا
ة، لذلك التأمین ة على نشا ، وأخر تساعد في العمل الرقا اشرة  لفة م سوف نتطرق إلى الهیئات الم

ة في المطلب الثاني ة الرقا     .التأمین في المطلب الأول، والهیئات المساعدة على عمل

س الهیئات: المطلب الأول ة ةالرئ الرقا لفة    .الم

ص والشروع في ممارسة النشا ، تخضع مؤسسات ووسطاء  الاعتمادعد الحصول على  أو الترخ
اشرها هیئات وأشخاص هم على التوالي ة دورة ت لجنة الإشراف على التأمینات، ومفتشو : التأمین لرقا

ما یلي ه ف   :التأمین، وهو ما سنفصل ف

  Commission de supervisionلجنة الإشراف على التأمینات  :الفرع الأول

موجب القانون رقم  ؤولة ــــهیئة مس  2006فبرایر  20المؤرخ في  04-06استحدثت هذه اللجنة 
ل مب ة نشا التــــــــــاشر على رقـــــش عدمــــزائـــــــأمین في الجـــــــــا ا ـــــــدولة على نشــة الــابــــــــــــانت رقــــا ــــر 

المــلـــمـر الـــــلوزأمین مخولة إلى اـــــــالت  .ةــیـــالـــف 
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تمم  04-06القانون رقم من  209وقد جاء في نص المادة  عدل و  07-95الأمر رقم الذ 
التأمینات1995نایر ی 25المؤرخ في  تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات التي «: ه، أن، والمتعل 

لف  ل الم ة بواسطة اله إدارة رقا ةتتصرف    .»التأمینات لد وزارة المال
عادة التأمین من طرف لجنة الإشراف على التأمینات  ة الدولة على نشا التأمین وإ تمارس رقا

ورة أعلاه، وتهدف إلى   :المذ
ات التأمین  - ة عمل السهر على شرع ة مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من عقد التأمین  حما

ضا ات التأمین أ سار شر   .وعلى 
ة للتأمین قصد إدماجها في النشا الاقتصاد - ة وتطهیر السوق الوطن   .والاجتماعي ترق

ة سلطة المشرع الجزائر  في هذا الإطار نقل المال لف  ة الدولة لنشا التأمین من الوزر الم رقا
عة له   :وهذا لسببین وهما ،إلى لجنة تا

ة على نشا   - أ  التأمین وهو اختصاص أصیل لا یجوز التنازل عنه،الحفا على اختصاص الدولة في الرقا
صلاح ة الذ یتمتع  المال لف    :ات واسعة في هذا المجال تتمثل فيبواسطة ممثل الدولة وهو الوزر الم

عادة التأمین - ات التأمین وإ عمل مي یتعل  أ نص تشرعي أو تنظ ادرة    .الم
ة للتأمین  - ة على الهیئات العموم قهممارسة الرقا عادة التأمین وعلى تسعیر الأخطار وتطب   .وإ
زد في قدراتها على  - ة للتأمینات، و ر السوق الوطن ساهم في تطو ر أ عمل من شأنه أن  تطو

شرة ة وال ة والضمانات الملائمة للأخطار الماد   .توفیر التراكم المالي مع تحقی أنسب التغط
أ عمل من شأنه أن یدرج نمو نشا  -  ام  ومةالق   . 11 التأمین في تحقی أهداف برنامج الح

ة لجنة الإشرافالقول  إن ع ة أمر منطقي على التأمینات ت المال لف  ه ولا مجال  ،للوزر الم ةف   .للاستقلال
اته  -  ب ة جزء من صلاح المال لف  ض الوزر الم ة وعلى وجه التحدید تفو إلى لجنة الإشراف  ،الرقا

ابعلى التأمینات،  ة الدولة من طرف مختصین ومحترفین في هذا المیدان هو من    .تفعیل رقا
ن لجنة الإشراف: أولا   تكو

رر من الأمر  209المادة نص حسب  ، والمتعل 1995ینایر  25المؤرخ في  07- 95م
أعضاء من بینهم ) 5(تتكون لجنة الإشراف على التأمینات من خمسة «التأمینات، المعدل والمتمم،

س، یختا ةالرئ ما في مجال التأمین والقانون والمال   .»رون لكفاءتهم، لا س
س لجنة الإش موجب مرسوم رئـــــــــــأمینــــــراف على التــــعین رئ اسي بناء على اقتراح من الوزر ــــــــــات 

ة، وتتن المال لف  فة رئـــــالم ل العهد الانتخـــــــــــــأمینـــــراف على التـــــــــس لجنة الإشـــــافى وظ ة أو ـــــــــات مع  اب
ةـــــائف الحــــالوظ   .ر ــــالأخ وم

رر 209موجب المادة  و عینون إمن نفس الأمر ف 2م ن أعضاء لجنة الإشراف على التأمینات 
لف  ةمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزر الم   .المال

انت تنص على أن اللجنة تتكون منغیر أن المشرع الجزائر عدل هذ   :ه المادة التي 
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ا) 2(قاضیین  - مة العل   .تقترحهما المح
ة) 1(ل ممث - المال لف    .عن الوزر الم
ة) 1(خبیر  - المال لف  قترحه الوزر الم   .في میدان التأمینات 

ة قانون المتضمن ، 2008یولیو  24المؤرخ في  02- 08من الأمر رقم  58موجب المادة و  المال
ذلك تراجع  ،12 2008التكمیلي لسنة  عتها، و والتي حذفت صفة أعضاء لجنة الإشراف ولم تحدد طب

ة الإدارة القاض ما في فرنسا  انت تعرف قد عة اللجنة التي    .المشرع الجزائر عن طب
ة  هذا المال لف  ة لجنة الإشراف لسلطة الوزر الم ع د إرادة المشرع الجزائر في تكرس ت یؤ

ون هناك انسجام بین  ذا حتى  الدولة، و وعدم استقلالیتها، وذلك من أجل تجسید الدور الرقابي المنو 
ضم إلى جانب لجنة الإ ة والذ  التأمینات لد وزارة المال لف  ل الم شراف، مدیرة عناصر اله

زة الأخطار   .التأمینات، مفتشو التأمین وجهاز التعرفة ومر
ا   :مهام لجنة الإشراف :ثان

ة) 3(تتمثل مهام لجنة الإشراف على التأمینات في ثلاثة س   :محاور رئ
ة المتعلقة  احترامالسهر على  - م ة والتنظ ام التشرع ات ووسطاء التأمین المعتمدین، الأح شر

عادة التأمین التأمین   .وإ
الالتزامات التي تعاقدت علیها تجاه المؤمن لهم ولا زالت قادرة على الوفاء -  ات تفي    .التأكد من أن هذه الشر
ة  المتعلقةالتحق من المعلومات  - مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زادة رأسمال شر

  .أو إعادة التأمین/التأمین و
موجب  07-95من الأمر رقم  210وقد أضیف المحور الثالث من المهام في تعدیل المادة 

 .2006فبرایر  20المؤرخ في  04-06القانون رقم 
ة التي تضطلع  فمهام لجنة الإشراف على التأمینات في المحور الأول والثاني هي من المهام التقلید

ة على نشا التأمینبها إدارة ال ة مصدر الأموال المستخدمة أما الم، رقا حور الثالث من المهام وهو مراق
ات التأمین و أو إعادة التأمین والتي أسندت إلى لجنة الإشراف على /في إنشاء أو زادة رأسمال شر

ة التي اعتمدها ، 2006التأمینات في تعدیل قانون التأمینات سنة  اق المنظومة التشرع إنما یندرج في س
افحة الفساد، المشرع الجزائر  ة الأمم المتحدة لم المصادقة على اتفاق ة  ة منه، بدا افحة الفساد والوقا  في م
ر  31خ ـــحدة بنیوورك بتارــة العامة للأمم المتــــبل الجمعـــالمعتمدة من ق موجب المرسوم الرئاسي رقم  2003أكتو

صدور قانون رقم 2004أبرل سنة  19المؤرخ في  128- 04 فبرایر  20المؤرخ في  01- 06، والتي توجت 
افحتهالم، 2006 ة من الفساد وم الوقا  06المؤرخ في  01- 05وصولا إلى قانون رقم  ،13المعدل والمتمم،تعل 
الوقا2005فبرایر  افحتهما، یتعل  ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو   .14ة من تبی

افحته 2006فبرایر  20المؤرخ في  01- 06من قانون  16وتنص المادة  ة من الفساد وم الوقا ، یتعل 
ض الأموال، على أنهتحت عنوان تداالمعدل والمتمم،  افحة الفساد یتعین على المصارف  «:بیر منع تبی دعما لم
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ة  ة أو والمؤسسات المال قدمون خدمات نظام ارین الذین  عیین أو الاعت ما في ذلك الأشخاص الطب ة،  غیر المصرف
ع  شف جم ة داخلي من شأنه منع و مة، أن تخضع لنظام رقا ل ماله ق ة في مجال تحول الأموال أو  غیر نظام

م والتشرع المعمول بهما ض الأموال وفقا للتنظ ال تبی   .»أش

ة منه، فإ ناوفي تقدیر  افحة الفساد والوقا ان من أجل م ن استحداث لجنة الإشراف على التأمینات 
اق حدوثهـــــــــــوتجنب التج ا المشــــــاوزات واست عض القضا ان الأمر في  ما  ي ــــــهورة في القطـــا  اع البن

ة بنك ( فة وقض ة الخل   ).BCIAقض

  مفتشو التأمین: نيالفرع الثا

ة لقد تم  ة " محافظون مراقبون "استبدال تسم من الأمر رقم  212في المادة " مفتشو التأمین"بتسم
موجب المادة 1995ینایر  25المؤرخ في  95-07 التأمینات،   04-06من القانون  29، والمتعل 

ة الأخر « المعدلة  212، والمادة 2006فبرایر  20المؤرخ في  ات الرقا عمل المنصوص دون الإخلال 
ات التأمین و ة على شر مارس الرقا مات السارة المفعول  أو إعادة  التأمین /علیها في القوانین والتنظ

ة ووسطاء التأمین المعتمدین، مفتشو تأمین محلفون وخاضعون لقانون  ات التأمین الأجنب وعلى فروع شر
م حدد عن طر التنظ   .أساسي 

ع /أ وقت، استنادا إلى الوثائ ویؤهل مفتشو التأمین للتحقی في  ان، في جم أو في عین الم
عة لنشا التأمین و ات التا   .أو إعادة التأمین/العمل

في التأمین على الأقل، المخالفات التي تض ) 2(تثبت وتسجل في محضر یوقع من قبل مفتشین
ات التأمین و ات الت/أثناء ممارسة نشا شر ذا وسطاء التأمینأو إعادة التأمین وفروع شر ة و   .أمین الأجنب

ة ملاحظة أو تحف یراه  أ حضر إعداد المحضر، الإدلاء  ن المخالف أو ممثله المفوض قانونا الذ  م
س ة الدلیل إلى أن یثبت الع مثا عتبر    .ضرورا، غیر أنه یجب على المخالف أو ممثله أن یوقع المحضر الذ 

ة الوقائع ترسل لجنة الإشراف على التأمین ع انت طب یل الجمهورة إذا  ات المحاضر إلى و
ة عات الجزائ  . » الواردة فیها تبرر المتا

ة ثالثة تتمثل في مفتشي التأمین، تختلف عن  لقد نظم المشرع الجزائر في هذه المادة هیئة رقاب
قتین ة السا   .ت ومدیرة التأمیناتلجنة الإشراف على التأمینا: الهیئتین الرقابیتین الأولى والثان

نما الاختلاف في الأدوات حیث تعتبر لجنة الإشراف على التأمینات  س الاختلاف في الهدف، وإ ول
مثلون هیئة  ة الدولة على نشا التأمین، أما مفتشو التأمین ف زین لرقا ومدیرة التأمینات جهازن مر

زة، خول لها القانون الانتقال إلى أ م ة غیر ممر ان وفي أ وقت من أجل معاینة وض رقاب
ات التأمین و ذا وسطاء /المخالفات التي ترتكبها شر ة و ات التأمین الأجنب أو إعادة التأمین وفروع شر

  .أو إعادة التأمین/التأمین أثناء ممارستهم لنشا التأمین و
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  تعرف مفتشي التأمین :أولا
عون للأسلاك مفتشو التأمین موظفون عمومیون  ة تا المال لفة  الإدارة الم ، یخضعون 15الخاصة 

عین  العمال التا خضعون للقانون الأساسي الخاص  صفتهم موظفین و ة  فة العموم للقانون الأساسي للوظ
عین لهذه الإدارة صفتهم تا ة  المال لفة  الإدارة الم   .للأسلاك الخاصة 

قا- محاف(وقد تم استحداث منصب مفتش التأمین  ام موجب ) مراقب سا المرسوم أح
سمبر  18المؤرخ في  465- 96التنفیذ رقم  تمم المرسوم التنفیذ 1996د عدل و ، الذ 

ر  27المؤرخ في  334- 90رقم  العمال  المتضمن و ،1990أكتو القانون الأساسي الخاص 
عین للأسلاك الخاصة  ةالتا لفة المال   .16الإدارة الم

زة  ة عمل فعلي داخل المصالح المر ون مفتشو التأمین الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضع و
عة لها ع الإدار التا ة ذات الطا زة والمؤسسات العموم ة والمصالح غیر المر المال لفة  عة للإدارة الم   .التا

ر  27المؤرخ في  334-90رقم  من المرسوم التنفیذ 5وحسب المادة  تضمن الم، 1990أكتو
ة، المعدل والمتمم،  المال لفة  الإدارة الم عین للأسلاك الخاصة  العمال التا القانون الأساسي الخاص 

ة  ش والرقا مهام التفت ام  فة یزود مفتشو التأمین للق ض الوظ طاقة تفو لف والمعاینة ب سلمها الوزر الم
ة فتهمحی ،المال   .17ث یتعین علیهم استظهارها عند ممارستهم وظ

ة مین الآت مة إقامتهم الإدارة قبل شروعهم في العمل، ال   :ما یجب على مفتشي التأمین أن یؤدوا أمام مح
أمانة وصدق وأحاف على السر المهني، وأراعي « فتي  أعمال وظ م أن أقوم  ا العلي العظ أقسم 

ل الأحوال  ات المفروضة عليفي    .»الواج
قع انقطاع نهائي عن الوظفة مین ما لم  فة، ولا یجدد ال طاقة تفوض الوظ اتب الض ذلك في  مهما  ،وسجل 

شغلها مفتشو التأمین ة التي  اعا ،تكن الرتب المتتال طاقة تفوض  و. ومهما تكن الاختصاصات التي تسند إلیهم ت تسحب 
فة في حالة    .لصاحبها عند استئنافه تُعاد ، في حینالتوقف المؤقت عن العملالوظ

ة ونقسم إلى المال لفة  ا حسب القانون الأساسي لأسلاك الإدارة الم   :أصناف 3مفتش التأمین من المناصب العل
س مهمة للتأمینات -   .مفتش رئ
سي للتأمینات -   .مفتش رئ
  .مساعد مفتش التأمین -
ا   :مهام مفتشي التأمین:ثان

ة مفتش،  مساعد مفتش التأمین عین ة والتأمینات، له رت ة الخزنة والمحاس من بین موظفي شع
ان و التحق في عین الم قوم  ل العم/و ، من  ات ــــشرواء ــسا ـــهــارســـات التي تمـــلیـــأو على الوثائ

 .اءــــذا الوسطــــأمین وــــادة التــــأو إع/أمین وــــالت
سي للتأمیناتعین في حین  ز  مفتش رئ ة مفتش مر ة والتأمینات، له رت ة الخزنة والمحاس من بین موظفي شع

ه) 2(وسنتان سي وخمس ،في هذا المنصب أقدم ة مفتش رئ ه سنوات) 5(أو له رت  .في هذا المنصب أقدم
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ان وهذا الأخیر قوم        ل الدفائ ـــــأو على الوث/التحق في عین الم  اتر والسجلات والعقود وـــــمن 
ل مستند آخر، تـــــات والوثـــــوفـــــشــــالك ة و أمین ـــــأو إعادة الت/أمین وـــــــــات التـــزم شرـــــلــائ المحاسب

نه ن الاستنتـــــبتدو   .اضرــــات في محــــاجـــــــا، مع تدو
ا ف ضمن على مستواه،  تحضیر  قوم بدور توزع المهام بین ما  عتها و ة ووضعها ومتا ت الرقا

قدر صحة الاستنتاجات الملاحظة قصد إعداد المحضر  جمع أعمالهم و مساعد مفتشي التأمین و
عد تقارر عنها راقب سیر الأعمال و   .و

س مهمة التأمینات أما   عین وهو أعلى منصب في سلك مفتشي التأمین مفتش رئ من بین ،ف
ة والتأمیناتموظ ة الخزنة والمحاس ز وخمس في شع ة مفتش مر هسنوات ) 5(الذین لهم رت في  أقدم

عد التدرج متخصصة في التأمینات، وهو المنصب الوحید  و ،هذا المنصب المتحصلین على شهادة ما 
عد التدرج ه شهادة تخصص في التأمینات ما  شتر ف   .في سلك مفتشي التأمین الذ 

قوم  ان وو التحق في عین الم س مهمة للتأمینات  ل الدفاتر /مفتش رئ ، من  أو على الوثائ
ات التأمین و والسجلات والعقود و ل مستند آخر، تلزم شر ة و أو إعادة /الكشوفات والوثائ المحاسب

ن الاستنتاجات في محاضر نها، مع تدو   .التأمین بتدو
ه عمل ل اقتراح من شأنه توج قدم  ة أعمال ما  ة وتحسین طرق التحق والزادة من فعال ات الرقا

مها، ومعاینة الوقائع، وعند الاقتضاء طلب  ة وتنظ ضمان تحضیر أعمال الرقا ذلك  لف  ة، و الرقا
ه م المعمول  ة المنصوص علیها في التنظ   .تنفیذ التدابیر التحفظ
ة أ  السهر على نوع س مهمة التأمینات  قوم مفتش رئ ام، عند الاقتضاء، و الق عمال التحق وهذا 

ة ذا السهر على تطبی القواعد العامة لتنفیذ الرقا ح النقائص التي تتضمنها و ة أصحابها، بتصح   .18مع
ة حیث  ة القضائ ط الاهتمام هو إضفاء المشرع الجزائر على مفتشي التأمین صفة الض والجدیر 

حث والتحر عن الج ل لهم مهمة ال ات والقوانین الخاصة أو رائم المنصوص علیها في قانون العقو
ات التأمین و ات التأمین من طرف شر أو إعادة التأمین /التأمینات التي قد ترتكب أثناء ممارسة عمل

ذا الوسطاء ة و ات التأمین الأجنب حیث ترسل لجنة الإشراف على التأمینات المحاضر إلى  ،وفروع شر
یل الجمهورة إذا ة و عات الجزائ عة الوقائع الواردة فیها تبرر المتا   .19انت طب

ض 2005فبرایر  06المؤرخ في  01- 05إلى القانون هنا الإشارة  وتجدر ة من تبی الوقا ، یتعل 
ة من هذه الآفات  ة جدیدة في مجال الوقا افحتها، الذ ینص على آل ل الإرهاب وم الأموال وتمو

افحتها وهي    .حیث نظمها في الفصل الثالث تحت عنوان الاستكشاف" الشبهةالإخطار "وم
عات  نستنتج من ذلك أنه على لجنة الإشراف على التأمینات أن ترسل المحاضر التي لا تبرر المتا
ات التأمین إلى الهیئة المتخصصة بتحلیل ومعالجة  اتها وجود شبهة في عمل ة ولكن تحمل في ط الجزائ

ة معال(ت المعلوما   .من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة) جة الاستعلام الماليخل
ون بذلك دور  افحتها، لأنهم و ض الأموال وم ة من تبی   عتمدون  مفتشي التأمین محورا في الوقا



ة على مؤسسات التأمین في الجزائر ة الإدار   والي عبد اللطیف -خضر حمزة                                             الرقا
 

130 

ة في رقابتهم لنشا التأمین على عنصر المعاینة سمح  ،المیدان ، وهو ما  ش والتحقی والمفاجأة في التفت
  .اكتشاف الخروقات والمخالفات في حینها ورما في بدایتها

ة: المطلب الثاني   .الهیئات المساعدة على الرقا
م و تتمثل الهیئات المساعدة على    ة نشا تنظ ل منرقا التعرفة : التأمین في  لف  الجهاز الم

زة للأخطار التي تتولى الذ أُسندت له مهام  متعلقة بتعرفات وأسعار خدمات التأمین، والهیئة المر
ة تت موجب عقود التأمین الم ل الأخطار التي یتم ضمانها  عة  ة ومتا ن الحول مراق م ، ومن خلال عملها 

ون التأمین  ة  غطي نفس الخطر في نفس المدة الزمن ا للإثراءدون اكتتاب العملاء أكثر من عقد تأمین  س سب   .ل
فة :الأول الفرع   Organe de la tarificationجهاز التعر

یل جهاز التعرفة لقد  ثیرا تش موجب المادة تأخر  ه المشرع الجزائر  من  231منذ أن نص عل
ع تحت 1995ینایر 25المؤرخ في  07- 95الأمر  التأمینات، المعدل والمتمم، في الفصل الرا ، والمتعل 
ة الدولة لنشا التأمین، على أنهعنوان  اب الثاني المعنون مراق حدث لد « تعرفة الأخطار من ال

المال لف  یهتم هذا الجهاز المتخصص في مجال ، ة جهاز متخصص في مجال التعرفاتالوزر الم
ما ،ینهایوتحفات التأمین السارة المفعول التعرفة على الخصوص بإعداد مشارع التعرفات ودراسة تعر

ة من البت ن إدارة الرقا یل ، لف بإبداء رأ حول أ نزاع في مجال تعرفات التأمین حتى تتم حدد تش
م مه وتسییره عن طر التنظ   .»هذا الجهاز وتنظ

م هذا الجهاز، حسب و  موجب المرسوم التنفیذ رقم نص ان تنظ المؤرخ  257- 09الفقرة الأخیرة من هذه المادة، 
یل الجهاز المتخصص في مجال تعرفة التأمینات 2009غشت  11ي ف حدد تش سمى هذا و ،  تنظمه وسیره، حیث 

التعرفة في مجال التأمینات و تب المتخصص  الم تب"دعى في صلب نص المرسوم التنفیذالجهاز    .20"الم
عود  ة سن سببو یل جهاز التعرفة إلى غا ارات 2009ة تأخر تش   :أهمها، لعدة اعت

ة محضة في مجال تعرفة الأخطار - عة فن   .أن هذا الجهاز متخصص أ ذو طب
ة - العلوم القانون س  علم الاقتصاد والإحصاء والاحتمالات ول   .تعرفة الأخطار تتعل أساسا 
ة، فهو من هیئات الإدارة  - المال لف  م استحداثه لد الوزر الم ح عة إدارة  هذا الجهاز ذو طب

ز ن له،أ المر م التالي  اشرة، و ة الخاضعة لسلطة الوزر م المال لفة  ة، الة الم المال لف  وزر الم
یله ة تش لة لهذا الجهاز إلى غا المهام المو   .الاضطلاع 

الغة لكن هذا ة ال الأهم منع من التنوه  ما یلي ،لهذا الجهاز في مجال تخصصه ، والدور الهاملا    :حیث ضطلع 
  .ودراسة وتحسین التعرفات المعمول بها ،مشارع التعرفاتإعداد  -
ات قبل ستشار في إطار مهامه من  - طة بتعرفة عمل ل المسائل المرت ة التأمینات في  إدارة مراق

س التعرفة ،التأمین ل التعرفات ومقای ذا في أ نزاع ناجم عن تطبی أو تأو   .و
ما یخص التأمین الإلزامي تعر  - س للتعرفةاقتراح ف   .فات أو مقای
ة - ، تعرفات مرجع ار ما یخص التأمین الاخت   .اقتراح ف
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ات التأمین و - التعرفة/إخطار شر ع المعلومات اللازمة    .أو إعادة التأمین بجم
ن جهاز التعرفة :أولا   تكو

ة المال لف  تب ممثل عن الوزر الم رهم ،یرأس الم تكون من الأعضاء الآتي ذ   :و
  .عن وزارة التجارة) 1(واحد ممثل  -
عادة التأمین)2(ممثلان - ات التأمین وإ ة شر   .عن جمع
ة - المال لف  عینه الوزر الم   .خبیر تأمینات 

ة، بناء على اقتراح من السلطة التي ینتمون  المال لف  قرار من الوزر الم تب  عین أعضاء الم
اب  وفي حالة، سنوات قابلة للتجدید) 3(مدة ثلاثإلیها، ل انقطاع عهدة أحد الأعضاء،لأ سبب من الأس

ال ة العهدة الجارة ،یتم استخلافه بنفس الأش حل العضو المعین حدیثا محله إلى نها   .و
ن فاءته، ل م م  ح أ شخص من شأنه و ستعین  تب أن  س الم ام رئ تب في الق مساعدة الم

أمانة ، أعماله تب لممارسة مهامه،  تبما یزود الم مها وعملها في النظام الداخلي للم   .حدد تنظ
اث   سیر جهاز التعرفة :ان

ة مرتین  تب في دورة عاد حدد جدول ) 2(یجتمع الم سه الذ  في السنة بناء على استدعاء من رئ
ة، نه أن یجتمع في دورة غیر عاد م طلب ثلاثة  الأعمال، و سه أو    .من أعضائه) 3(بناءاً على استدعاء من رئ

حضور ثلاثة  تب إلا  ة ) 3(ولا تصح مداولات الم الأغلب من أعضائه على الأقل حیث تتخذ القرارات 
س مرجحا ون صوت الرئ طة لأصوات الأعضاء الحاضرن، وفي حالة تساو عدد الأصوات،  س تمل .ال ذا لم  وإ

ة تب خلال الثمان ة)8(النصاب، یجتمع الم ام الموال ن عدد الأعضاء الحاضرن وتصح المداولات ،أ   .حینئذ مهما 
س والأمین تب في محاضر یوقعها الرئ تم عد تحرر مداولات الم نها في سجل خاص،  و تدو

ة للموافقة علیها خلال الشهر الموالي للاجتماع المال لف  تب و .ترسل إلى الوزر الم ح قرارات الم تص
عد إرسالها  ةلوزر إلى نافذة خلال شهر  المال لف    .ما عدا في حالة الرفض ،الم

ة الأخطار: نيالفرع الثا ز   .هیئة مر

موجب المرسوم التنفیذ رقم حدد مهام الذ  2007مایو  19المؤرخ في  138 - 07أنشأ المشرع الجزائر 
مها وسیرها زة الأخطار وتنظ الهیئة 21مر ة حیث تلح  زة الأخطار لد وزارة المال التأمینات، هیئة مر لفة    .الم

ة  تت عقود تأمین الأضرار الم زة المعلومات المتصلة  وتتمثل مهام هذه الهیئة أساسا في جمع ومر
ة ات التأمین الأجنب ات التأمین وفروع شر   .لد شر

موجب المادة  المشرع الجزائر  ذلك أن        رر من الأمر رقم  33ألزم و  المعدل والمتمم 07- 95م

التأمینات 04-06القانون رقم  ات المتعل  ةالتأمین  شر ات التأمین الأجنب لاغب وفروع شر زة إ  مر

  .العقود التي تصدرها الأخطار
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موجب القرار المؤرخ في  ل 2007غشت  22وقد نظم هذه التصرحات ودورتها  حدد ش ، والذ 
زة ودورتها ل 22التصرحات التي تبلغ لمر ة ) 3(ثلاث ،حیث ترسل  أشهر وفقا للجداول النموذج

ة التأمین من .المرفقة مع القرار ل حالة لتعدد ة  ة التأمین المعن زة الأخطار بإعلام شر ما تقوم مر
عة وعلى نفس الخطر   .لد أكثر من مؤمن نفس الطب

   الخـــــاتمة
ة إدارة م رقا ره نستنتج أن المشرع الجزائر حاول تنظ على مؤسسات التأمین من  مما سب ذ
ل شخص من أشخاص القانون الخاص في الاستثمار في  یرغب ،خلال فرض شرو صارمة على 

، و الحصول على اعتماد من المجال التأمین،  اشرة هذا النشا ذلك لیتأكد أنه قادر سلطة المختصة لم
اعلى الو  ة في مواجهة المؤمن لهملتزامافاء  ل مؤ ته المال ما جعل  سسة تفقد شرطا من الشرو ، 

قوة القانون مع ضرورة  الاعتماد المنصوص علیها في القانون أثناء ممارستها للنشا تحت طائلة سحب
ة  اشرة هذا الإجراءا والتدابیر للإجراءاتاحترام الوصا ة قبل م   . لقانون

ل ة الإدارة ها ل زادة على ذلك أحدث المشرع الجزائر مجموعة من الهیئات التي أو مهمة الرقا
أتي في مقدمت، و على مؤسسات التأمین فضلا  ،مفتشو التأمینها لجنة الإشراف على التأمینات، و التي 

زة الأخطار، و على المجلس الوطني للتأمینات   . ، ولجنة التعرفاتهیئة مر
ة في تحقی الأهداف المسطرة له مرهون و  ة هذا النوع من الرقا قى فعال في تقدیرنا  مع ذلك ت

التأمین عموما ة الجزائرة المتعلقة  ة الإدارة على مؤسسات ، و ضرورة إثراء المنظومة القانون الرقا
ةالتأمین عل المقترحات التال   :ى وجه الخصوص 

حث عن الحلول  - ة فعالة من خلال ال ات إلى رقا ة الأجهزة والآل ة من رقا تغییر مفهوم الرقا
ات والمعوقات  ا من المخاطر التي تهدد للصعو ة والاحت ذلك الوقا التي یواجهها نشا التأمین، و

 .استقرار ورقي نشا التأمین
ه إلى حد قرب  - ش ات واسعة،  صلاح ة نشا التأمین  م ومراق إنشاء جهاز مستقل من أجل تنظ

ي، مع مراعاة الاختلافات بین القطاعین  .مجلس النقد والقرض في القطاع البن
ةالا - التخلي عن الوثائ الورق ة صارمة  والتعامل  ،ستفادة من التقدم التكنولوجي في فرض رقا

ة ة  ،منها الإلكترون ة داخل نشاء ش ل المتدخلین في قطاع التأمینات  Intranetوإ  .بین 
ات المرحلة الراهنة التي تمر بها الجزائر، لذلك یجب  - افحته من أولو ة من الفساد وم تكرس الوقا

ل الإرهاب ض الأموال وتمو ات تبی ة من أجل الكشف عن عمل ة في التعاملات التأمین  ،الشفاف
ون ذلك بتأهیل مفتشي التأمین وحمایتهم من خلال  ائي، و والغش التأمیني والتهرب الج

لة لهم ة خاصة بهم تتناسب والمهام المو  .نصوص قانون
لفة بنشر الوعي التأمین -  .ي والدفاع عن حقوق المؤمن لهإنشاء هیئة م
ة في مجال التأمین - المعاملات الإسلام ة خاصة    .إصدار نصوص قانون
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  الهوامش
التأمینات، المعدل والمتمم، و ، 1995ینایر  25المؤرخ في  07- 95رقم  الأمر 1-   ة الجر المتعل  دة الرسم

 .  1995، سنة 13العدد ،الجزائرةللجمهورة 
عة الأولى، دار إثراء للنشر والتوزع، الأردن،  ،  هیثم حامد المصاروة 2-  ، 2010تشرعات أعمال التأمین، الط

 .85ص
ات التأ 03/08/1996المؤرخ في  267- 96المرسوم التنفیذ -    3 أو إعادة /مین وحدد شرو منح شر

ات منحه الجر  ، التأمین الاعتماد ف ة للجمهورة الجزائرة،و  .1996سنة  ،47العدد  دة الرسم
عادة التأمین،  المتضمن 1997نوفمبر  18قرار المؤرخ في ال-    4 ة ترست الجزائر للتأمین وإ  اعتماد شر

ة للجمهورة الجزائرة  .1998، سنة 31العدد  ،الجردة الرسم
ر  30المؤرخ في 340- 95من المرسوم التنفیذ رقم  9المادة   5-   حدد شرو منح الذ  1995أكتو

ه منهموسطاء التأمین الاعت ة وسح ة المهن افئتهم، ومراقبتهمماد والأهل ة للجمهورة  ،، وم الجردة الرسم
المرسوم التنفیذ رقم 1995، سنة 65العدد  ،الجزائرة یونیو  11المؤرخ في  192-17، المعدل والمتمم 
ة للجمهورة الجزائرة2017  .2017، سنة 36العدد  ،، الجردة  الرسم

توراه، جامعة منتور قسنطینة،  ، الوساطة في التأمین العامر خالد-   6  .110، ص2017-2016، رسالة د
  - فبرایر  20المؤرخ في  04-06القانون رقم المعدل والمتمم  07- 95الأمر رقم من  220المادة 7

التأمینات، 2006 ةالجردة  المتعل    .2006سنة  ، 15العدد   ،للجمهورة الجزائرة الرسم
ات التأمین و ، 1996یولیو  23القرار المؤرخ في 8-   ها شر أو إعادة /حدد قائمة الدفاتر والسجلات التي تمس

الهاالتأمین التأمین ووسطاء  ة وأش  .1997، سنة 56للجمهورة الجزائرة، العدد ، الجردة الرسم
ندرة، مصر،  من  التأمین ،  الله برهام محمد عطا9-   ة، الإس ة والشرعة، مؤسسة الثقافة الجامع الوجهة القانون

 .228، ص1984
ات التأمین و  ،1996یولیو  22في  المؤرخ القرار10-   أو /حدد قائمة الوثائ الواجب إرسالها من طرف شر

ةإعادة التأمین إلى إدارة  الها المراق ة للجمهورة الجزائرةوأش  .1996، سنة 56العدد  ،، الجردة الرسم
ة،  ،1995فبرایر 15المؤرخ في  54- 95رقم التنفیذمن المرسوم  10 المادة11-   ات وزر المال  حدد صلاح

ة للجمهورة الجزائرة  .1995، سنة15العدد  ،الجردة الرسم
ة التكمیلـي لسـنـة  یتضمن 2008 یولیو سنة 24في  المؤرخ  02-08الأمر رقم 12-   ، 2008قانون المال

ة للجمهورة الجزائرة  .2008، سنة 42العدد  ،الجردة الرسم
ة ، 2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06القانون رقم 13-   افحته، الجردة الرسم ة من الفساد وم الوقا یتعل 

غشت  26المؤرخ في  05-10القانون رقم  المعدل والمتمم، 2006، سنة 14العدد ،للجمهورة الجزائرة
ة للجمهورة الجزائرة، العدد، 2010  .2010، سنة 50الجردة الرسم

ل الإرهاب 2005فبرایر  06  في المؤرخ 01- 05القانون رقم  14- ض الأموال وتمو ة من تبی الوقا ، یتعل 
ة للجمهورة الجزائرة افحتهما، الجردة الرسم  .2005، سنة 11العدد ،وم
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فة 2006یولیو   15المؤرخ في  03- 06من الأمر  40المادة 15-   ، یتضمن القانون الأساسي العام للوظ
ة للجمهور  ة، الجردة الرسم  .2006، سنة 46العدد ،ة الجزائرةالعموم

سمبر  18المؤرخ في  465-96المرسوم التنفیذ رقم 16- تمم المرسوم التنفیذ رقم 1996د عدل و ، الذ 
ر  27المؤرخ في  90-334 عین للأسلاك 1990أكتو العمال التا ، والمتضمن القانون الأساسي الخاص 

ة، الجردة المال لفة  الإدارة الم ة للجمهورة الجزائرة الخاصة   .1996، سنة 83العدد ،الرسم
ر  27المؤرخ في  334-90المرسوم التنفیذ رقم 17-   یتضمن القانون الأساسي الخاص  ، 1990أكتو

ة للجمهورة  ة، المعدل والمتمم الجردة الرسم المال لفة  الإدارة الم عین للأسلاك الخاصة  العمال التا
 .1990سنة  ،46العدد  ،الجزائرة

رر من المرسوم التنفیذ رقم  50المادة 18-   ر  27المؤرخ في  334- 90م والمتضمن القانون  ، 1990أكتو
ة، المعدل والمتمم، الجردة  المال لفة  الإدارة الم عین للأسلاك الخاصة  العمال التا الأساسي الخاص 

ة للجمهورة الجزائرة  .1996ة، سن83العدد ،الرسم
ة، المعدل   ،1966یونیو 08المؤرخ في  155-66من الأمر 14دة الما 19- یتضمن قانون الإجراءات الجزائ

ة للجمهورة الجزائرة، العدد  .1966، سنة 48والمتمم، الجردة الرسم
یل الجهاز المتخصص في  ، 2009غشت  11المؤرخ في  257- 09المرسوم التنفیذ رقم 20-  حدد تش

ة للجمهورة الجزائرة، العدد  مجال تعرفة التأمینات، مه وسیره، الجردة الرسم   .2009، سنة 47وتنظ
مها  ، 2007مایو  19المؤرخ في  138- 07المرسوم التنفیذ رقم21-  زة الأخطار، وتنظ حدد مهام مر

ة للجمهورة الجزائرة، العدد   .2007، سنة 33وسیرها، الجردة الرسم
زة الأخطار،   ،2007غشت  22القرار المؤرخ في  22-   ل التصرحات التي تبلغ لمر حدد ش والذ 

ة للجمهورة الجزائرة، العدد   .2007، سنة 59ودورتها، الجردة الرسم
 


